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بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقدمة
وله الحمد على ما انعم ، وتفضّل ، والصلاة ، والسلام ، على نبيّه محمّد ، وعلى آله الطاهرين المعصومين.

حاولت ـ وانا اعدّ ملازم هذه البحوث ـ ان اضع بين يديها تمهيدا يؤرخ لهذا العلم منذ بداية نشأته ، وتكونه ، ويتسلسل به عبر مراحله الزمنية ، ثم رأيت ان استيفاء البحث فى هذا الموضوع اكثر من ان يتسع له صدر هذه البحوث ، وربما احتاجت الى كتاب كامل ، فرأيت ان اعدل عن هذه المحاولة الى حديث عابر يمر بنا على هذه الازمان مرّا سريعا ، يتناسب مع طبيعة التمهيد.

فى بداية التشريع لم تكن الحاجة إلى هذا العلم ماسة لتوضع له اصوله ، وقواعده ، وـ بخاصة ـ وان الشريعة الاسلامية نزلت بلسان القوم ، ووفق مواضعاتهم الكلامية ، فكانوا يسمعون من النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما ينزل به الوحى ، ويدركون ظواهره بسهولة ويسر غالبا ، وربما استفسروه عما اشكل عليهم تفهمه ، فاوضحه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببليغ من القول ، ولما كان الكتاب العزيز متكفلا للقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها ، احتاجوا الى سنّة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قولا ، وفعلا ، وتقريرا ، لياخذوا عنها تفصيل ما لم يفصل فى الكتاب ، او تشريع ما لم يشرع فيه.

وبما ان هذه السنة لم تدوّن لدى الصحابة على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جهة ، ولم يكمل بها التشريع من جهة اخرى ، لان كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احتاج ان يدّخر علمها عند اوصيائه عليهم‌السلام ليؤدوها عنه فى اوقاتها.

فالكتاب ـ اذن ـ والسنة ، واقوال اهل البيت ، هي المصادر التشريعية الاولى ، وبما ان عهد الائمة عليهم‌السلام كان من العهود التي اختلطت فيها اللغات وتفاعلت ، وتبدل الكثير من مفاهيمها ، احتاجوا لحفظ الاحكام ان يضعوا القواعد فى مباحث الالفاظ ، ليلجأ اليها الناس فى التماس الاحكام الشرعية واستنباطها ، والظاهر ان الامام الباقر عليه‌السلام هو اول من املى على تلامذته قواعدها ، واصولها ، ويأتى بعده الامام الصادق عليه‌السلام (1) وفى مؤلفات تلميذه هشام بن الحكم كتاب بهذا الاسم (2) وهو فيما نعلم اول من الف بهذا العلم ، وتلاه غير واحد من رواة الائمة عليهم‌السلام بالاضافة الى ان الاصول الاربعمائة التى جمعها تلامذتهم حفلت بالكثير من قواعدها العامة.

وحيث ان الرقعة الاسلامية بدأت تتسع ، وبدأ الناس يبعدون عن مصادر التشريع ، وربما عسر على الكثير منهم المثول بين يدى الامام عليه‌السلام لاستفتائه فيما يجد من احكام لبعدهم عنه ، أو لوقوف الظالمين من خصومهم دون بلوغهم اليه ، فتح الائمة عليهم‌السلام لهم ابواب الاجتهاد ، فاحتاجوا الى تاصيل اصول يبلغ من بعضها الى الحكم الواقعى ، ومن بعضها الى الحكم الظاهرى ، مع تعذر البلوغ اليها كالاستصحاب ، والاحتياط ، ونظائرهما مما كانت ماثورة جميعا عن اهل البيت عليهم‌السلام وارشدوا الى من

__________________

(1) تأسيس الشيعة ، للمرحوم الحجة السيد حسن الصدر ص 310

(2) رجال النجاشى ص 305 طبعة بمباى ـ وابن النديم فى فهرسته ص 249

يجيد تطبيقها من تلامذتهم فى البلدان النائية امثال ـ زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومن يستعرض الموسوعات فى الفقه ، والحديث يجد اخبارها مفصلة ـ كما يجدها فى مظانها من كتب الاصول.

ولكن الاستاذ ـ محمّد ابو زهرة ـ فى محاضراته (1) ابى تبعا للسيوطى إلّا ان يكون الشافعى هو الواضع الاول لعلم الاصول ، كما احتمل الاستاذ الشهابى (2) ان يكون قاضى القضاة ، او الشيبانى ، هو الواضع له مع ان الاستاذين يعلمان بسبق الائمة عليهم‌السلام لهم زمنا ، وسبق تلامذتهم ايضا فى تدوين هذه القواعد ، والاصول فى اصولهم ، بل سبق امثال هشام فى التأليف فيها مستقلا مع ان هشاما توفى قبلهم (3)
واشتدت الحاجة الى علم الاصول فى عصور الغيبة بعد ان فتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، فبدأت المؤلفات توضع فى هذا العلم ، وبدأ العلم ينمو تدريجا ، ويتسع على يد امثال السيد المرتضى ، والشيخ الطوسى ، ثم العلامة الحلى ، وتلامذته ، ثم صاحب المعالم ، ثم الشيخ محمّد تقى صاحب ـ الحاشية على المعالم ـ والشيخ محمّد حسين صاحب كتاب ـ الفصول ـ والميرزا القمى صاحب كتاب ـ القوانين ـ (رحمهم‌الله جميعا).
وقد اوشك ان يبلغ القمة على يد استاذ الفن الشيخ مرتضى الانصارى (ره) المتوفى سنة 1281 ـ وتولى تلامذة الشيخ من بعده تطويره فى حوزاتهم الدراسية وتوسعته ، وتعميقه ، كصاحب الكفاية ،

__________________

(1) محاضرات فى اصول الفقه الجعفرى ص 5

(2) فى مقدمته على كتاب فوائد الاصول للمرحوم الحجة الكاظمى

(3) هشام بن الحكم توفى سنة 179 ـ وقاضى القضاة ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم توفى سنة 182 ـ والشيبانى توفى سنة 189 ـ والشافعى توفى سنة 204

والسيد الشيرازى (قدس‌سرهما) ثم استاذنا النائينى (قده) وما يزال يتطور على ايدى تلامذتهم من اعلام الامة وقادتها فى محاضراتهم العلمية القيمة فى حوزة النجف الاشرف وغيرها.

وهذه بحوث اضعها اليوم بين يدى هواة علم الاصول فى دقائق مسائلها ليعرفوا مدى ما بلغه هذا العلم من اصالة ، وعمق فى مدرسة النجف العلمية ، وعلى يد استاذها امام الفن ، ومجدده ، سماحة سيدنا الاجل آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئى ـ دام ظله العالى ـ وهى تقريرات دونتها مما افدته من محاضراته القيمة ، التى كان وما يزال يلقيها على المئات من تلامذته فى حوزته الكبرى فى النجف الاشرف ، وقد تفضل سماحته ـ مشكورا ـ فشملها بلطفه ، ولاحظ جميع فصولها ، واقرّها ، وتوجها برأيه الكريم ، وهو ـ منشور فى صدر هذا الكتاب ـ
وبعد فان وفقت فى تدوين هذه البحوث ، وعرضها بالشكل الذى بتناسب مع ما لها من قيمة علمية ، فهو غاية ما ارجوه ، وآمله من الله عزوجل ومنه استمد العون ، والصواب ، انه كريم مجيد.
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